
 الحكومة اللبنانیة بمجموع أعضائھا  سؤال موجّھ إلى

 بواسطة رئیس مجلس النوّاب

 

. وبشكل خاص رئیس الحكومة السید نجیب الحكومة اللبنانیة بكامل أعضائھاسؤال موجھ الى  الموضوع:
میقاتي، ووزیر التربیة والتعلیم العالي عباس الحلبي، حول انھیار سقف مدرسة في طرابلس والذي أدى إلى 

 وفاة تلمیذة وجرح عدة تلامیذ نتیجة انھیار السقف.

*** 

ن م "الأسئلة"من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تأتي تحت الفصل الأول  124حیث أنھّ عملاً بالمادة 
فإنھّ یحق لنائبٍ أو أكثر توجیھ الأسئلة الشفویة أو الخطیة إلى الحكومة  "،البرلمانیة الرقابة"الباب الثالث 

 بمجموعھا أو أحد الوزراء،

من النظام الداخلي لمجلس النوّاب قد نصّت على أنّ السؤال الخطي  124وحیث أنّ الفقرة الأخیرة من المادة 
ن م خمسة عشر یومًا على الأكثریوُجّھ بواسطة رئیس المجلس وعلى الحكومة أن تجیب علیھ خطیاً في مھلة 

 تاریخ تسلیمھا السؤال،

إننا نتقدم منھ بھذا السؤال العلني وخارج إطار الإجراءات ونظراً لكون الحكومة حكومة تصریف أعمال، ف
العادیة إیماناً منا بعدم جواز تحصین الحكومة في فترة تصریف الأعمال من إمكانیة المساءلة والمراقبة خاصّة 

لزمھ یفي ظلّ الظروف الراھنة. فإن عدم قیام الوزیر بواجباتھ یشكل اھمالا ً وتقصیرا ً وتقاعساً عن القیام بما 
 بھ القانون.

وحیث أنھّ بالاستناد الى ما تقدم، وبالنظر الى انھیار سقف مدرسة في طرابلس ووفاة طفلة تلمیذة وجرح عدة 
 نتیجة انھیار سقف المدرسة،  تلامیذ

وحیث أن طلاب المدرسة المعنیة أفادوا بأنھم عانوا من انھیارات سابقة للسقف في المدرسة في السنوات 
 ا یفضح تقصیر الوزارة بمعالجة الخطر الداھم وحمایة سلامة الطلاب والأساتذة والعاملین،السابقة، مم

 وحیث أن ھذا التقصیر یضع الوزارة وكل المقصرّین بمثابة المسؤولین عن جریمة قتل الطالبة وإیذاء الطلاب،

  

  

وصحیة ولا تستوفي الشروط وحیث أنّ المدارس في كافة المناطق اللبنانیة تعاني من سوء أوضاع ھندسیة 
القانونیة المطلوبة وتخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھود والمواثیق الدولیة التي نص الدستور على 

 .  الالتزام بھا



وحیث من معظم المدارس في كافة المناطق اللبنانیة لاسیما المناطق النائیة والبعیدة عن العاصمة معرضة 
كما أن التلامیذ والاساتذة في ھذه المدارس معرضین لخطر الوفاة او الایذاء أو التعرض  للسقوط والانھیار .

لمشاكل صحیة أو غیرھا من المشاكل دون أن تحرك الحكومة والوزارات المعنیة والمجالس المختصة أي 
 روطساكن ودون القیام بدورھا بمراقبة وترمیم وتدعیم ھذه المدارس وتحسینھا لتصبح مستوفیة للش

 والمواصفات المطلوبة .كما لم تجر أي تحقیق بھذه الحوادث لتحدید المسؤولیات.

 

التعلیم حقّ من حقوق الإنسان الأساسیةّ، ویقع في صلب تفویض الیونسكو فضلاً عن أنھّ منصوص   ولما كان
التي اعتمدھا المجتمع . ویعد من أھداف التنمیة المستدامة  1984علیھ في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان عام 

 الدولي .

من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة نصت على أن تقر  13ولما كانت المادة 
 الدول الأطراف في ھذا العھد بحق كل فرد في التربیة والتعلیم.

ت اللازمة لممارسة حق التعلیم من العھد المذكور أعلاه نصت على أنھ من ضمن الضمانا 13ولما كانت المادة 
 على إنماء شبكة مدرسیة على جمیع المستویات...  یتطلب أن تعمل الدول الأطراف في ھذا العھد

  

ولما كانت لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم 
 الى انھ : 13أشارت في تعلیقھا العام رقم  1999المتحدة في دورتھا الحادیة والعشرون 

یجب أن تتوافر مؤسسات وبرامج تعلیمیة بأعداد كافیة في نطاق اختصاص الدولة الطرف. وما تحتاج   -1
إلیھ ھذه المؤسسات وھذه البرامج للعمل یتوقف على عوامل عدّة من بینھا السیاق التنموي الذي تعمل في إطاره؛ 

أن تحتاج جمیع المؤسسات والبرامج إلى مبان أو إلى شكل آخر من أشكال الوقایة  ویحتمل على سبیل المثال
 من العناصر الطبیعیة... ؛

یجب أن تكون المؤسسات والبرامج التعلیمیة سھلة الوصول للجمیع، دون أي تمییز، في نطاق اختصاص    -2
 الدولة الطرف. ولإمكانیة الالتحاق ثلاثة أبعاد متداخلة ھي:

یجب أن یكون التعلیم في متناول الجمیع، ولا سیما أضعف الفئات، في القانون وفي الواقع، دون أي تمییز     -3
 لأي سبب من الأسباب المحظورة .

 

( النظام الداخلي للمدارس الرسمیة  1968أیلول سنة  5صادر في  820من القرار  18ولما كانت المادة 
المسؤول عن المدرسة بجمیع شؤونھا وعلى الأخص المحافظة على   تمالابتدائیة والتكمیلیة ) نصت على أن یھ

البناء بأقسامھ ومرافقھ والعنایة بالنظافة العامة وبالصحة العامة في المدرسة واتخاذ التدابیر والوسائل اللازمة 
 لتأمینھا...

  

حدد مواصفات وبرنامج الابنیة المدرسیة كما  1966شباط سنة  23الصادر في   3939مرسوم رقم ولما كان ال
حدد الأقسام التي یجب أن تكون موجودة والتي یتألف منھا البناء المدرسي وحدد شروط ومواصفات ھذه الأقسام 



وان تكون الابنیة والعقارات المقام علیھا مدارس سلیمة من الناحیة الصحیة   العامة لناحیة المساحات والسلامة
 وغیر معرض لدخان المعامل وأن یكون بعیدا عن الضجیج .

  

حدد معاییر ومقاییس أبنیة المدارس  2002تشرین الثاني سنة  15الصادر بتاریخ  9091مرسوم رقم ولما كان ال
الرسمیة في التعلیم العام ما قبل الجامعي لاسیما المساحات الداخلیة والخارجیة التجھیزات الصحیة اللازمة 

 ومواصفات غرف التدریس...

  

اوجب ان یضم   نظام فتح المدارس الخاصة)  ( 23/03/1950  تاریخ 1436ولما كان مرسوم مرسوم رقم 
الى طالب الترخیص بطلبھ عدة مستندات من بینھا الأوراق الخاصة بالمبنى المدرسي (أبنیة وملاعب وفسحات 
وحدائق ) : تصمیم ھندسي للابنیة مصدق من نقابة المھندسین ویشتمل على قیاسات غرف التدریس وقاعات 

تلفة والملاعب المكشوفة وابعادھا والسقائف الشتویة.بیان من مھندس مدني قانوني النشاطات التربویة المخ
بمساحات كل من غرف التدریس والقاعات والملاعب المكشوفة و المسقوفة.وشھادة مھندس مدني قانوني تثبت 

تفق مع ء تمتانة البناء وصلاحھ للاستعمال المدرسي. وشھادة من المرجع الصحي المختص تثبت أن حالة البنا
 القوانین الصحیة, ...

  

وحیث أنّ تقاعس الحكومة اللبنانیة بشكل عام ووزارة التربیة والتعلیم العالي عن القیام بواجباتھم لناحیة الكشف 
على المدارس الرسمیة والخاصة واستیفائھا الشروط الصحیة والھندسیة والتعلیمیة واللوجستیة 

حافظة على السلامة العامة فیھا . ولناحیة محاسبة المسؤولین عن التقاعس وترمیمھا وإصلاحھا والم  المطلوبة
المدرسة في طرابلس وتسببت بجرح عدد من الطلاب ووفاة تلمیذة طفلة   والإھمال الذي أدى الى انھیار سقف

. 

 

 وبناءً لما تقدّم،

 نتوجّھ إلى الحكومة بالسؤال التالي:

اللبنانیة والمجالس التابعة لرئاسة الحكومة لاسیما مجلس الانماء لماذا لم تتخذ الحكومة        -
والھیئة العلیا للاغاثة ووزارة التربیة والتعلیم بالإصلاحات اللازمة والكشف على المدارس   والاعمار

الرسمیة والخاصة لمعرفة ما إذا كانت مستوفي الشروط القانونیة والصحیة ولشروط السلامة العامة 
 بناء المدرسة الشروط العمرانیة والھندسیة المطلوبة ؟ولاستیفاء 

لماذا لم تقم وزارة التربیة بترمیم المدارس التي تحتاج الى ترمیم او اتخاذ الاجراءات اللازمة        -
 لحمایة الأساتذة والتلامیذ من المخاطر التي تسببھا ھذه الأبنیة؟

یومًا، عملاً بالنظام الداخلي  15ة في خلال مھلة أقصاھا متمنین تقدیمَ جوابٍ خطيٍّ على الأسئلة المذكور
 لمجلس النواب.



 وتفضلوا بقبول الاحترام                                                                          

  

  

 
 


